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المحاضرة الخامسة
أركان الدولة الإسلامية ( الركن الثاني )
الركن الثاني      
الحكام
مكانة الحكام:
قد قرن الله (طاعته) سبحانه (وطاعة) الرسول صلى الله عليه وسلم (بطاعة) الحاكم في قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).
جاء الاسلام بتعزير مكانة الحكام والتأكيد على مهابتهم وتعظيم قدرهم  عزة السلطان عزة الأمة واستقرار الأمن والسلام الاجتماعي  وإهانة السلطان هي إهانة  الأمة وتفرق واستخفاف بها وانتشار للفوضى والخوف 
قال الغزالي رحمه الله ( السلطان به قوام الدين ، فلا ينبغي أن يستحقر وإن كان ظالماً  فاسقاً )
قال ابن جماعة في بيان حقوق ولي الأمر:  الحق الرابع : أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام 
رفع منزلة أولي الأمر في الشرع إذا عدلوا: 
1- أن الله قرن طاعته سبحانه وتعالى  وطاعة رسوله صلى
- أن الله يدفع القوي عن الضعيف والظالم عن المظلوم فلولا الله ثم السلطان  ما أستتب الأمن و لضاعت الحقوق الدليل على ذلك :  قوله صلى الله عليه وسلم ( السلطان ظل الله في الأرض ،فمن أكرمه ، أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله ) وهذه إضافة تشريف وتعظيم والمعنى أن الله يدفع بأولياء الأمور والأذى والظلم عن الناس 
كما جاء في تفاسير قوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ) 
أي : لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم عن ظالمه لثوابت الناس بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها 
من واجبات الحاكم:
· يدفع القوي عن الضعيف. 
· ينصف الظالم عن ظالمه.
· يدعو إلى جلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة.
· يقيم العدل.
الدليل: الحديث الشريف: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل).
وجوب نصب الحاكم:
· يجب نصب إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين
· كف أيدي المعتدين
· إنصاف المظلومين
· صلاح البلاد وأمن العباد
· وقطع مواد الفساد 
أحكام الإمامة:-
· واجبة بالإجماع لمن يقوم بها في الأمة 
· فرض كفاية بعد القيام بها.
خطاب الإمامة:-
· تخاطب بها طائفتان من الناس أحدهما أهل الاجتهاد في الإختيار 
· شروط الإمامة لمن توجد فيه حتى ينصب لها 
حكم نصب الحاكم: واجب.
الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خرج ثلاثة في نفر فليؤمروا أحدهم).
ألقاب الإمام
· الخليفة: ترجع إلى (خليفة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم)
· ولي الأمر: قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).
· الإمام: (يؤم الناس في الصلاة إمامة صغرى)، (شؤون الدولة إمامة كبرى.
· السلطان.
· الملك.
· أمير المؤمنين: (لقب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه).
شروط الحاكم
1. التكليف: هو (الإسلام – البلوغ – العقل).
2. الدليل: رفع القلم عن ثلاثة: (النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل).
3. الذكورة : الدليل ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )
4. العدالة.
5. العلم والثقافة: (العلم بالأحكام السياسية والشرعية).
6. الكفاية السياسية: (عالماً بأمور فن السياسة).
7. أن يكون قرشياً.
8. الحرية.
9. سلامة الحواس والأعضاء.
طرق تولية الحكام
الطريقة الأولى (بيعة أهل الحل والعقد): يقوم بها طائفتان من الأمة الإسلامية
الطائفة الأولى:  أهل الاختيار (الأمراء – العلماء –وجهاء المجتمع).
يشترط فيهم ثلاثة: 1- العدالة.   2- العلم.  3-  الرأي والحكمة.
الطائفة الثانية: المؤهلون.للحكم والسياسة(نفس الشروط السابقة). رأي هؤلاء وانعقدت بيعتهم لزم ذلك جميع الأمة.


الطريقة الثانية:
 الاستخلاف وولاية العهد (استخلاف الإمام القائم وعهده بالإمامة إلى من بعده).
مثال: خلافة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه.
الطريقة الثالثة: 
· الطريقة القهرية سداً لذريعة الفتن والحروب والدمار.
· تعقد في حال استثنائية تمر بها البلاد مبنية على مبدأ ارتكاب أخف الضررين لمصلحة الجماعة. 
· مثال: الانقلاب العسكري.
إثبات الإمامة العظمى:
· إبقاء الخليفة الأول.
· التغلب على الناس.
· بيعة أهل الحل والعقد.
تعدد الحكام والسلاطين:
· الأصل أن يكون للمسلمين جميعاً دولة واحدة ورئيس واحد.
· لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين. 
· يجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة.
· لا تجب على أهل القطر الآخر الطاعة والبيعة لحاكم آخر.
قواعد تتعلق بالبيعة:
لغةً: بيعة مصدر باع (مصافحة الأيدي).
اصطلاحاً: معاهدة بين الحاكم والرعية على الطاعة.
القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة وتحريم نقضها.
انعقاد البيعة: 
·  واجبة على الناس كافة مبايعة الحاكم على السمع والطاعة.
·  وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
·  بيعة الأمراء: سميت تأكيداً للسمع والطاعة.
   الدليل: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر).
·   بيعة أهل الحل والعقد حضوراً  (بالقول ومباشرة اليد)
     بيعة أهل الحل والعقد غياباً     (بالقول – الشهادة).
·  ليس من شروط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة.
·  هذه البيعة لا تجوز إلا للحاكم المسلم (لا يجوز أن تعطى لرئيس حزب أو أمير جماعة).
·  عدم نقض البيعة إن كان الحاكم (ظالماً أو فاسقاً)
[bookmark: _GoBack]    حكمها : لا يجوز.
·  النهي عن الخروج ومنازعة الحاكم في البيعة.
القاعدة الثانية: جواز نصب المفضول مع وجود الفاضل:
· لم يشترط أن يكون الحاكم أكثر الناس ديانةً وأتقاهم.
· حكمه: جائز.
القاعدة الثالثة: الصبر على جور الحكام:
·  أصل من أصول أهل السنة والجماعة.
· يدخل في قاعدة أخف الضررين.
· عدم نكث البيعة.
الدليل: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ).
الحكم: واجب.
القاعدة الرابعة: تحريم الخروج على حكام الظلم والجور بالثورات والانقلابات.
حكم الخروج: حرام.
· عدم الخروج عليهم.
· الصلاة خلفهم والدعاء لهم بالصلاح.
· الأمر بالطاعة لهم.
· عدم نكث البيعة والصبر عليهم.
· تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم  الدليل (الحديث) : { لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما }
· باستقراء التاريخ القديم عدم تحقيق مقاصد الخارجين.
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